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قانون اعمال                                                                                                                                                            

الإجابة النموذجية لإمتحان مادة قانون الاستثمار 

السؤال الاجباري : 12 نقاط  
السؤال الأول : 12 نقطة  
          تعد التنمية المستدامة مسعى كل الدول وخاصة النامية منها، لذلك يعمل المشرع الجزائري للوصول إليها             من خلال  قانون الاستثمار 22-18 والذي  يساهم في تحقيق مقتضياتها .  حلل وناقش ؟
الجواب الأول: 
        يعد الاستثمار أحد الآليات الأساسية الذي تعتمد عليه الدول في تحقيق التنمية االمستدامة و مقياسا لتحديد مدى اندماجها افي الاقتصاد العالمي حتى أنه أصبح يقاس تقدم الدول وتطورها بحجم الاستثمارات الوافدة إليها، كما يعتبر قانون الاستثمار الإطار القانوني الذي ينظم العملية الاستثمارية و الأداة التي تعبر بها الدولة المضيفة للاستثمار على سياستها الاستثمارية.
     وإذ كان مسعى كل الدول هو تحقيق التنمية المستدامة والتي يقصد بها  النمو المسؤول الذي  يتوجب تلبية حاجيات الجيل الحالي دون تدمير قدرات الأجيال القادمة ، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ذات القدرة على الاستمرار والتواصل والتركيز على  إستخدام الطاقات المتجددة.
         لذلك جاء قانون الاستثمار الجديد ليرسم معالم التوجه الحديث لسياسة الاستثمارية االمنتهجة من قبل الدولة الجزائرية، حيث ولأول مرة يعمل المشرع اعلى تحقيق مقتضيات التنمية المستدامة. 
   ولمعرفة مقتضيات التنمية المستدامة  يكون من خلال معرفة أهداف هذا القانون والي بينتها المادة الثانية منها وهي : 
1-ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة: حيث تعتمد التنمية المستدامة على الطاقات المتجددة ،فهناك علاقة ترابطية بينهما ،حيث يمكن استخدام التنمية المستدامة في رصد ما يحرز من تقدم في نظم الطاقة بما يتماشى ومتطلبات الاستدامة ، وتساهم الطاقات المجددة في تحقيق العديد من الأهداف المهمة لتنمية المستدامة. لذلك راعى المشرع هذا الأمر  وألزم المستثمر باحترام المعايير البيئة واعتبرها قيد على استثماره .
2-تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية : لعل من  أهم الموارد الطبيعية التي يتوجب على الدولة تثمينها واستغلالها هي السياحة والطاقة الشمسية إذ  يعتبران أحد أساسيات التنوع الاقتصادي .
       فالاهتمام المتزايد بالسياحة دفع الى تعاظم دورها في التنمية من خلال تشجيع وإنشاء المشروعات  الاستثمارية في هذا المجال بتقديم إعفاءات ضريبية ، أما مورد الطاقة الشمسية   فهي بديل طاقوي للطاقات التقليدية  كما تعد طاقات نظيفة ومستدامة وآمنة لذلك يتوجب على الدولة للنهوض بالتنمية يتطلب أساسا اعتماد أداة في تحويل الموارد و المواد الأولية  إلى ثروة مستدامة. 
3-إعطاء الأفضلية للتحول الرقمي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة:إن إعطاء الافضلية للتحول الرقمي يكون من خلال التحويل الفعلي لاكتشافات الناتجة عن البحث في المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتجات وخدمات جديدة ،
-اما الابتكار فهو وضع منتوج او سلعة او خدمة أو عملية  أو أسلوب جديدة للتسويق 
-فيما يخص اقتصاد المعرفة فهو الاعتماد على الكفاءات المتعلمة ولاسيما طلبة خريجي الجامعة في تحقيق التنمية والكفاءة الاقتصادية،  وذلك من خلال استغلال الأفكار والابتكارات والاختراع المتحصل عليها من طرف الباحثين في المجال العلمي" 

   كما أصبحت المعرفة هي المادة الخام وعامل من عوامل النجاح وأصبحت معظم الشركات تعتمد على المعرفة في استمرارها ونجاحها، كما ان التوجه الحديث للأنشطة الاقتصادية يعتمد على المعرفة في الوصول الى اقتصاد قادر على المنافسة والاستمرارية.
     واذا كان التحول الرقمي أصبح من أهم الاستراتجيات والأهداف التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها حيث يعتمد أساسا على تحول الرؤية وتغير نموذج التكلفة ، فان الدولة الجزائرية  رسمت ضمن توجهاتها الحديثة  الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في اغلب  القطاعات وذلك من اجل خفض التلكفة وربح الوقت  ورفع العراقيل و البيروقراطية . 
    وبهذا  يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإقتصاد المعرفة  الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجيا للبلاد وهذا هو ما يسمى بالتنمية المستدامة . 
2-تعميم استعمال التكنولوجية الحديثة : ويكون ذلك من خلال  الاعتماد عليها في  الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال إقامة المنصات الرقمية ، ولعل إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر  في القانون الجديد والتي تسمح بتوفير المعلومات اللازمة بكل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية الا خير دليل على مسايرة للتوجه الحديث للاستفادة من التكنولوجيا . 
           كما أنه وتحقيقا لمقتضيات التنمية المستدامة نص قانون الاستثمار الجديد على وجوب إحترام المستثمرين  للمعايير  البيئة والتنظيم المعمول به ، حيث يلزم قانون الاستثمار المستثمرين قبل منحهم الموافقة على إقامة مشاريعهم الاستثمارية مراعاة البعد البيئي كقيد على حقهم في الاستثمار وبذلك أصبح مبدأ حرية الاستثمار المكرس في التشريع الجزائري مبدأ نسبيا وليس مطلقا أمام إعمال مبدأ الحق في البيئة.
  إن التوجه الحديث  لسياسة المشرع الاستثمارية لم تعد تقتصر على تحقيق التنمية الاقتصادية فحسب بل على توفير مقومات التنمية المستدامة والعمل على تحقيقها.
السؤال الثاني: 08 نقاط
تكلم بإيجاز عن مبدأ المساواة في التعامل و الشفافية وتطبيقاتها في قانون الاستثمار الجديد  ؟
الجواب الثاني :
   يعد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات من أهم الميادئ التي يقوم عليها الاقتصاد والمنافسة الحرة ،حيث أنه يمكن المستثمر من الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها لإنجاز مشروعه الاستثماري، إذ يتوجب على البلد المضيف تقديم وتوفير  كافة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي الخاصة بها،لذلك نصت المادة 03 من القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

     ومسايرة لهذا التوجه جاء قانون الاستثمار الجديد ليعزز هذا المبدأ من خلال:
1- المساواة في التعامل مع الاستثمارات:  حيث أن المشرع الجزائري راجع السياسة الاستثمارية بشكل ملفت للانتباه خاصة لما سمح المشرع للمستثمر الاجنبي بإمتلاك نسبة 100% في المشروع الاستثمار في القطاعات غير الاستراتجية وهذا الذي نصت عليه المادة 109 من قانون المالية 2020، وأصبح من كل مستثمر حر في إختيار  الاستثمار الذي يرغب فيه مع إحترام التشريع والتنظيم المعمول به وهذا يعد ضمانا للمستثمر ومصداقية لسياسة الدولة الاستثمارية في التعامل مع الاستثمارت وخاصة الاجنبية .  
2- تعزيز مبدأ الشفافية: وذلك  إستحداث المنصة الرقمية للمستثمر  حيث تم إعتماد نظام إلكتروني يرقم الاجراءات و إيداع الملفات والاجابة على كل الطلبات والاستفسارات المقدمة من طرف المستثمر طوال فترة الاستثمار، وبذلك تعمل المنصة  على تجسد الشفافية من خلال التتبع المرئي للاجراءات من بدايتها إلى نهايتها وتجعل المستثمر في علاقة مباشرة ومتصلة بالمنصة ، ذلك أن الرقمنة تضع كل الاطراف في حالة المسؤولية الآنية وتسهل عملية المراقبة والكشف عن مواطن الخلل والعمل على اصلاحها ، فضلا أنها تجعل جميع المستثمرين متساوييين ، فالمنصة ترسخ الشفافية وتجسدها.
3-المنصة الرقمية للمستثمر كآلية لتطبيقات الشفافية : تعد المنصة الرقمية احد ادوات والتطبيقات في مجال العصرنة، وهي احدى ادوات الحكم الرشيد، حيث تقوم بتسهيل ما يطلب المستثمر من اجراءات ومعلومات تخص العملية الاستثمارية، وبذلك تعد محفز لاستقطاب الاستثمارات وخاصة الاجنبية المباشرة، كما تعد مسايرة وأحد القطاعات التي تسعى الحكومة إلى  رقمنتها من اجل الوصول إلى  نموذج الحكومة الالكترونية في الجزائر، وهي تجربة وليدة بدأت الدولة في تجسيدها في مختلف القطاعات وذلك لترشيدها وإزالة العوائق والبيروقراطية امام المواطن وهي خدمة مواكبة لتطورات الحاصلة في المجال الالكتروني.
          وقد إستحدث المشرع هذه الآليه بموجب ق 22-18 في اطار عصرنة ورقمنة قطاع الاستثمار إذ ذكرت الماده  23 منه على انه " تنشا - منصة رقمية للمستثمر- اما تعريفها فهي
 " أداة الكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها"، هذا ويستند تسييرها للوكالة حيث تسمح هذه المنصة بتوفير كل ما يتوفر من الفرص والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا وتسهيل الاجراءات اللازمة ذات الصلة بالنشاط الاستتماري.
إن إستحدات البوابة الرقمية جاء كمسايرة للتحول التكنولوجي الذي عرفته اغلب القطاعات، فهي وسيلة رقمية آلية تخدم المستثمر في مكان تواجده وتسهل له اعماله وتخفض له التكاليف وبذلك فهي تساير تطلعاته.
        كما أن تفعيل هذه االالية ارادا من خلالها المشرع عصرنة قطاع الاستثمار واطفاء عليه الشفافية وضمان اجراءاته وتحسين خدماته لذلك تهدف المنصة إلى  ما يلي:
· التكفل بعملية إنشاء الشركات وتبسيطها وتسهيلها.

· تحسين التواصل بين المستثمرين والادارة الاقتصادية.

· ضمان شفافية الاجراءات التي يتعين القيام بها كمعطيات فحص ومعالجة الملفات والاسراع في دراستها من قبل الادارات المعنية.

· السماح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم عن بعد.

-  تحسين اداء المرافق العامة.

· السماح بالتبادل المباشر والفوري بين اعوان الادارات والهيئات المعنية بالاستثمار، من خلال تحسين التنسيق بين الادرات المرتبطة بالعملية الاستثمارية . 
ختاما يمكن القول أن إستحداث هذه المنصة هو العمل على أجل تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وتكريسا لمبدأ المساواة في التعامل وتجسيدا للشفافية وبذلك تعزز الثقة لدى المستثمرين وتساهم في إستقطاب الاستثمارات .
� -المادة 27 من المرسوم 22-298 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر 60 المؤرخة في 18سبتمبر2022.
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